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«مؤسسة البترول» تستعين بجامعة شيكاغو 
لتطوير مهارات قياديي القطاع النفطي

علي إبراهيم

تتجه مؤسسة البترول الكويتية إلى تعزيز 
الاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر إطلاق 
برنامج متخصــص لتطوير قياديي القطاع 
النفطي بالتعاون مع جامعة شــيكاغو بوث 
لإدارة الأعمال، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية 

العالمية في مجال الإدارة والقيادة.
يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة البترول 
لتأهيل قيادات تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة 
التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة 
عالميا، وتعزيز كفاءة صناعة القرار والإدارة 

الاستراتيجية داخل القطاع النفطي.
وكشفت بيانات رسمية أن مؤسسة البترول 
أرست عقد تنفيذ البرنامج على جامعة شيكاغو 
بوث لإدارة الأعمال بعد استكمال الإجراءات 
التنافسية، حيث حرصت المؤسسة على تحقيق 
أفضــل قيمة مالية للعقــد من خلال الدخول 
في جولتــي تفاوض مع الجامعة لتحســين 
العرض المالي، قبل أن يتم الاتفاق على تنفيذ 
البرنامج بقيمة بلغت ٥٢١٫٢ ألف دينار، بعقد 

يمتد لمدة ٩ أشهر.
ويعكس اختيار جامعة شيكاغو بوث توجه 
مؤسسة البترول نحو الاستفادة من الخبرات 
الأكاديميــة العالمية في مجال إعداد القيادات 
التنفيذية، إذ تعد الكلية واحدة من أعرق كليات 
إدارة الأعمال في العالم، حيث تأسســت عام 
١٨٩٨، وتتمتع بتاريخ يمتد لأكثر من ١٢٥ عاما 
في تدريس علوم الإدارة والاقتصاد والقيادة، 
كما تحافظ بصورة مستمرة على مواقع متقدمة 
فــي أبرز التصنيفات الدوليــة لكليات إدارة 

الأعمــال، خاصة في برامج ماجســتير إدارة 
الأعمال والتعليم التنفيذي.

وتتميز الكلية بمنهج أكاديمي يقوم على 
التحليل العلمي واتخاذ القرارات المستندة إلى 
البيانات والأبحاث، وهو النهج الذي اشتهرت 
به جامعة شــيكاغو منذ تأسيســها، وأسهم 
في تطوير العديد من النظريات الحديثة في 

الاقتصاد والإدارة والتمويل.
ويأتي تنفيذ البرنامج في وقت يشهد فيه 
قطاع الطاقة العالمي تحولات متسارعة تشمل 
التطور التكنولوجي، وتسارع تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــي، وتنامي متطلبات الاســتدامة 
والحوكمة، الأمر الذي يجعل الاســتثمار في 
تطوير القيــادات أحد أهم المحــاور لضمان 
جاهزيــة المؤسســات لمواجهــة المتغيــرات 
المســتقبلية، وتعزيــز قدرتهــا علــى اتخاذ 
قرارات اســتراتيجية في بيئة أعمال تتســم 

بسرعة التغير.
ويؤكــد توجه مؤسســة البتــرول نحو 
الاستعانة بإحدى أعرق كليات إدارة الأعمال 
في العالم استمرار اهتمامها بتنمية الكفاءات 
الوطنيــة، باعتبارهــا الركيــزة الأساســية 
لاستدامة القطاع النفطي، ودعم قدرته على 
مواصلة تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، 
بما يؤكد قناعة المؤسسة بأن تطوير القيادات 
لا يقل أهمية عن الاســتثمار في المشروعات 
والتقنيات الحديثة، لكون العنصر البشري 
يمثل المحرك الرئيســي لنجاح المؤسســات 
وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم مكانة القطاع 
النفطي الكويتي وقدرته على مواكبة المتغيرات 

العالمية خلال السنوات المقبلة.

أرست عقداً لمدة ٩ أشهر مع واحدة من أعرق كليات إدارة الأعمال في العالم

الكويت سابعة ضمن مؤشر السفر الإسلامي العالمي ٢٠٢٦
علي إبراهيم

حلّــت الكويت فــي المرتبة 
الأولــى عالميــا كأفضــل بيئــة 
سياحية ملائمة للمسافر المسلم، 
وذلك ضمن معيار فرعي يتعلق 
بمدى توافق البيئة السياحية 
مع احتياجات المســافر المسلم 
في مؤشــر الســفر الإســلامي 
العالمــي (GMTI) ٢٠٢٦ الصادر 
CrescentRating عــن مؤسســة

.Mastercard بالشراكة مع
البيئة في  ويقيس محور 
المؤشــر ٥ عوامــل رئيســية 
ممارســة  بحريــة  تتعلــق 
الشــعائر الدينيــة مثــل عدم 
وجود قيود على الحجاب أو 
الذبح الحلال، والسلامة العامة، 
وتوافر الخدمات الأساسية مثل 
الكهربــاء والميــاه والإنترنت 
والصرف الصحي، والاستدامة، 
وسهولة الوصول، بما يشمل 
تهيئة المرافق ووسائل النقل 
لمختلف فئات الزوار، إضافة إلى 
حجم استقبال الزوار المسلمين.

وفي السياق ذاته، حافظت 
الكويت على مكانتها بين أبرز 
الوجهات العالمية للمسافرين 
المســلمين، بعدما جــاءت في 
المركز السابع عالميا في مؤشر 
السفر الإسلامي العالمي ٢٠٢٦، 
مســجلة ٧٤ نقطة، محتفظة 
بالترتيب نفسه الذي حققته 

في إصدار عام ٢٠٢٥.
الســفر  مؤشــر  ويعــد 
الإســلامي العالمي أحــد أبرز 
المؤشرات الدولية المتخصصة 
في قياس مدى جاذبية الدول 
إذ  المســلمين،  للمســافرين 
يقيــم الوجهــات الســياحية 
وفــق مجموعــة واســعة من 
المعايير التي تشــمل سهولة 
الوصول، وجــودة الخدمات، 
وتوافر المرافق الملائمة، والأمن 
والســلامة، والبنية التحتية، 
ومدى توافق البيئة السياحية 
مع احتياجات المسافر المسلم، 
ما يجعله مرجعا تعتمد عليه 
الحكومات والهيئات السياحية 
والمســتثمرون عنــد تقييــم 
تنافسية الدول في هذا القطاع 

سريع النمو.
ووفقــا للتقريــر، واصلت 
ماليزيــا تصدرهــا للمؤشــر 
بحصولها على ٨٣ نقطة، تلتها 

عالميا، ودخول العديد من الدول 
فــي ســباق لتطويــر مرافقهــا 
وخدماتها السياحية بما يتوافق 
مع متطلبات هذه الشريحة من 
المســافرين، كما يؤكد استمرار 
الكويت ضمن المراكز الأولى عالميا 
أن البيئة المحلية مازالت توفر 
مقومات أساسية تحظى بتقدير 
المؤسسات الدولية المتخصصة، 
سواء من حيث مستوى الخدمات 
أو سهولة حصول الزوار على 
احتياجاتهــم أو ملاءمة البيئة 

العامة للمسافر المسلم.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية 
خاصة في ظل النمو المتســارع 
لسوق الســفر الإسلامي، الذي 

إضافية لجهودهــا الرامية إلى 
تنشيط القطاع السياحي وتعزيز 
مساهمته في الاقتصاد الوطني، 
خاصة فــي ظل توجــه الدولة 
نحو تنويع مصادر الدخل غير 
النفطي، كما يسهم هذا التصنيف 
فــي تعزيز ثقــة المســتثمرين 
بقطــاع الضيافــة والخدمــات 
فــرص  ويدعــم  الســياحية، 
استقطاب اســتثمارات جديدة 
في الفنــادق، ومرافق الترفيه، 
وسياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى 
جانب تشجيع شركات الطيران 
ومنظمي الرحلات على توسيع 
المرتبطة بالســوق  عملياتهــم 

الكويتية.

يعد من أسرع قطاعات السياحة 
نمــوا علــى مســتوى العالــم، 
مدفوعا بارتفاع أعداد المسافرين 
المســلمين وزيادة إنفاقهم على 
السفر والترفيه والأعمال، ولذلك 
أصبحت المنافسة على تحسين 
التصنيف في هذا المؤشر جزءا 
من الاســتراتيجيات السياحية 
مــن  للعديــد  والاقتصاديــة 
الدول، نظرا لما يوفره من مزايا 
تســويقية وقدرته على تعزيز 
جاذبيــة الوجهــات أمام ملايين 

المسافرين حول العالم.
الكويت  ويمنــح اســتمرار 
ضمن أفضل الوجهات العالمية 
للمســافرين المســلمين دفعــة 

حلتّ في المرتبة الأولى ضمن معيار فرعي يتعلق بمدى توافق البيئة السياحية مع احتياجات المسافر المسلم

إندونيسيا والسعودية وتركيا 
بـــ ٧٩ نقطة لكل منها، ثم قطر 
في المركز الخامس بـ ٧٦ نقطة، 
والإمارات في المركز السادس بـ 
٧٥ نقطــة، بينما حلت الكويت 
فــي المركز الســابع برصيد ٧٤
نقطة، وهو مــا يعكس احتدام 
المنافســة بين الدول الإسلامية 
على تطوير منظومة السياحة 
والخدمات الموجهة للمسافرين 

المسلمين.
ويعكــس احتفــاظ الكويت 
بالمركز الســابع عالميا نجاحها 
في الحفاظ على مستوى تنافسي 
مرتفع رغم التوسع الكبير الذي 
يشهده قطاع السياحة الإسلامي 

«بيتك كابيتال»: العقارات التجارية الأميركية توفر فرصاً واعدة مدعومة بجودة الأصول
الدخول للاســتثمار،  في ســعر 
أكثــر أهمية مــن الاعتمــاد على 
انخفــاض واســع النطــاق فــي 
معدلات الرسملة، فالرافعة المالية 
الحصيفة والتمويل بسعر فائدة 
ثابت أو المحمي بأدوات التحوط، 
والسيولة الكافية، ركائز محورية 

للعائد مقابل المخاطرة.
الدورة المقبلة 

وأشــار التقريــر إلــى أنه من 
المرجح أن تكافــئ الدورة المقبلة 
الانضباط، لا الانكشــاف الواسع 
على السوق، إذ تميل إلى تفضيل 
التدفقات النقدية المتينة، والرفع 
والتعــرض  المنضبــط،  المالــي 
الانتقائــي للفــرص الناتجة عن 

اختلالات هياكل رأس المال.
وأشــار التقرير إلــى أنه رغم 
التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، فإن 
مستقر ويتمتع بمرونة هيكلية، 
إذ لاتزال أســواق العمل والمراكز 
المالية للأسر واستثمار الشركات 
أكثر متانة مقارنة بالمراحل المتأخرة 
من الدورات السابقة، وبينما يبقى 
النمو متماســكا، فــإن الضغوط 
التضخمية تحد من فرص خفض 
أســعار الفائدة، وتبقــي ظروف 

التمويل مقيدة.

تكلفة وأكثر انتقائية نتيجة ارتفاع 
أســعار الفائــدة وتأجل خفضها، 
وتشــدد متطلبات نسبة القرض 
إلــى القيمة وتغطية خدمة الدين 
مقارنة بالدورة السابقة، مؤكدا أن 
التحديات لا تكمن في توافر رأس 
المال، بل في ارتفاع تكلفته، وتشدد 
شــروطه، والفجــوات التمويلية 
الناتجة عن بيئة أســعار الفائدة 

الحالية.
تضخم مستمر 

وأفاد التقريــر بأنه في وقت 
يدعم الاقتصاد المســتقر الطلب 
علــى العقــارات، فــإن التضخم 
التمويل  المســتمر يبقي ظروف 
مشــددة، وتؤدي ضغوط إعادة 
التمويل إلى اختلالات في هياكل 
رأس المال، حتى في الأصول التي 
لاتزال تتمتع بأداء تشغيلي قوي.
وبالتالــي أصبــح رأس المال 
أقل تســامحا مــع هيــاكل رأس 
المال الضعيفــة، وأكثر انتقائية 

في اختيار الفرص.
التدفق النقدي

وأبرز التقرير أن الدخل القائم، 
وجودة الإشغال، ومتانة صافي 
الدخــل التشــغيلي، والانضباط 

الموثوقة وعودة نشــاط أســواق 
التوريق العقاري (CMBS)، فيما 
أصبحت صناديق الدين وشركات 
التأمين تسهمان في سد جزء من 
تراجع البنوك مع استمرار المنافسة 
بين جهات التمويل على الأصول 

الجيدة.
وأبرز التقرير أن ثمة عوامل قد 
تحد من نشاط الاستثمار وتقيد أي 
انطلاقة محتملة، وهي: تمويل أكثر 

تشهد فائضا في المعروض.
عوامل داعمة

وفي معــرض بيــان العوامل 
الداعمــة والمقيــدة للاســتثمار 
العقــاري في الســوق الأميركي، 
خاصة العقــارات التجارية، ذكر 
التقرير أن من أبرز عوامل الدعم 
استمرار إتاحة التمويل للأصول 
عالية الجــودة وللجهات الراعية 

الأساسية، والضيافة، ودور رعاية 
المسنين، والمكاتب الطبية. 

وحدد التقرير بعض الفئات 
العقارية المرتفعة المخاطر، مثل 
المكاتــب النمطيــة، والتجزئــة 
منخفضــة الجــودة، ومراكــز 
المتقادمــة، وأصــول  التســوق 
الضيافة الأكثر تأثرا بالدورات 
الاقتصادية، والســكني الفاخر 
المتعدد الأسر في الأسواق التي 

منظور العائد مقابل المخاطرة.
العقارات التجارية

وأكــد التقريــر أنه مــع إعادة 
تسعير تكلفة رأس المال، سيعتمد 
أداء العقارات التجارية بدرجة أقل 
علــى تعافي الســوق على نطاق 
واسع، وبدرجة أكبر على التقييم 
المنضبط للفرص الاســتثمارية، 
ومــن المرجــح أن تكافــئ الدورة 
المقبلــة للســوق التخصيــص 
المنضبط لرأس المال، لا الانكشاف 

الواسع على السوق.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن 
ضغوط العقارات التجارية حاليا 
تقودهــا إعادة التســعير وإعادة 
التمويل، فإن العقارات التجارية 
تبقى قابلة للاستثمار بمؤشرات 
أداء يحددها اختيار القطاع وهيكل 

رأس المال ومتانة الدخل.
وذكــر التقريــر أن رأس المال 
يتركــز في القطاعات التي تتمتع 
بطلب متين، وعوامل دعم هيكلية، 
ورؤيــة تمويليــة أوضــح، وفي 
مقدمتها الســكني متعدد الأســر، 
والصناعي واللوجستي، ومراكز 

بيانات مختارة. 
بينما هناك قطاعات توفر فرصا 
استثمارية انتقائية، ومنها التجزئة 

كشــف تقرير أعدته شركة 
الــذراع  كابيتــال»  «بيتــك 
الاســتثمارية لمجموعــة بيت 
التمويل الكويتي حول «آفاق 
السوق العقاري الأميركي» عن 
أن العقارات التجارية تقف عند 
نقطة تحول، خاصــة بعد أن 
أعــادت حقبة ما بعــد الفائدة 
الصفرية تشكيل معايير تقييم 
الاســتثمار العقاري، وأصبح 
المشــهد يتمثل في دورة إعادة 
تمويــل وتســعير انتقائي، لا 
أزمة ملاءة، ويشــهد الســوق 
الأميركــي تحــولا هيكليا من 
دورة تقودها وفرة السيولة إلى 
دورة يقودها الدخل، ما يجعل 
الفرص تنشأ بشكل متزايد من 
اختلالات هياكل رأس المال، لا 

من تدهور تشغيلي. 
وأكــد التقرير أن الســوق 
يتمتع بقابلية للاستثمار ولكن 
ليس على نطاق واسع، وينبغي 
لرأس المال المنضبط أن يعطي 
الأولوية لمتانة الدخل، وهياكل 
رأس المال المتحفظة، والفرص 
الانتقائية، حيث يحدد القطاع 
العقاري، وجودة الأصل وأساس 
التســعير وهيكل رأس المال، 
جاذبية الفرصة الاستثمارية من 

السوق يعيد رسم خريطة الفرص الاستثمارية مع تحول هيكلي واعد

الذهب يتحرك ضمن اتجاه هابط على المدى القصير
كونا: أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي 
عند مستوى ٤٠١٨ دولارا للأونصة بعد جلسة شهدت 
تعافيا محدودا في ختام التداولات، إلا أن المعدن النفيس 
سجل خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي متأثرا 

باستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وقال تقرير صادر عن شــركة «دار السبائك» إن 
تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع 
أسعار الطاقة إلى جانب تنامي التوقعات باستمرار 
تشدد السياسة النقدية الأميركية شكل أبرز العوامل 
الضاغطة على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أنه رغم توجه المســتثمرين إلى الذهب 
باعتبــاره مــلاذا آمنــا مع اتســاع نطــاق التوترات 

العســكرية في الشرق الأوســط، فإن ارتفاع أسعار 
النفط أعاد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، 
مما عزز رهانات الأســواق على إبقاء أسعار الفائدة 
عند مستويات مرتفعة فترة أطول وحد من مكاسب 

المعدن الأصفر.
وأضــاف أن الــدولار تلقــى دعمــا إضافيا خلال 
الأسبوع مع استمرار صدور بيانات اقتصادية تؤكد 
متانة الاقتصاد الأميركي إلى جانب تصريحات عدد 
من مســؤولي مجلس الاحتياطــي الفيدرالي (البنك 
المركزي) الأميركي الذين شددوا على أن التضخم لا 
يزال أعلى من المســتويات المستهدفة وأن خيار رفع 
أسعار الفائدة سيظل مطروحا إذا لم تشهد الأسعار 

مزيدا من التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وذكر أن بيانات ثقة المســتهلك الأميركي أظهرت 
تحسنا خلال شهر يوليو مدعوما بانخفاض أسعار 
الوقــود في حــين تراجعت توقعــات التضخم على 
المــدى القصير، إلا أن هذه المؤشــرات لم تكن كافية 
لتغيير توقعات الأســواق بشأن استمرار السياسة 
النقدية المتشددة. ومن الناحية الفنية، قال التقرير 
ان الذهــب لا يــزال يتحرك ضمن اتجــاه هابط على 
المدى القصير رغم نجاحه في استعادة مستوى ٤٠٠٠
دولار للأونصــة بنهاية الأســبوع الماضي، مبينا أن 
الضغوط البيعية ستظل قائمة ما لم يتمكن المعدن 
مــن اختراق مســتويات المقاومــة الواقعة بين ٤١٢٥

و٤١٧٥ دولارا للأونصة. وأشار إلى أن مستوى ٤٠٠٠
دولار يمثل أول مســتويات الدعم يليه ٣٩٥٩ دولارا 
ثم ٣٩٠٠ دولار، فيما قد يؤدي كسر هذه المستويات 
إلى امتداد موجة الهبوط نحو ٣٨٨٦ دولارا للأونصة.

وأضاف أن أنظار المستثمرين تتجه خلال الأسبوع 
الجاري إلى عدد من الملفات المؤثرة يتقدمها استمرار 
التطورات الجيوسياســية في الشرق الأوسط التي 
أصبحت المحرك الرئيســي لأســعار النفط والذهب 

والأسواق المالية.
وأوضح أن المســتثمرين يترقبــون كذلك إعلان 
نتائــج أعمال عدد مــن أكبر شــركات التكنولوجيا 
العالمية التي ستوفر مؤشرات مهمة حول قوة قطاع 

التقنية واستمرار الزخم المرتبط بالاستثمارات في 
تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن الأسعار المحلية 
تواصل التحرك وفق مجموعة من العوامل الرئيسية 
في مقدمتها أســعار الذهــب العالمية وحركة الدولار 
الأميركي وتوقعات أســعار الفائدة وأســعار النفط 
إضافــة إلى التطورات الجيوسياســية التي تفرض 

تأثيرها المباشر على توجهات الأسواق العالمية.
وتوقــع أن يبقى أداء الذهب خلال الفترة المقبلة 
رهن مسار التوترات في الشرق الأوسط والبيانات 
الاقتصادية الأميركية ورسائل البنوك المركزية بشأن 
مستقبل السياسة النقدية وهي عوامل ستحدد اتجاه 

الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

الضغوط البيعية ستظل قائمة ما لم يتمكن من اختراق مستويات المقاومة بين ٤١٢٥ و٤١٧٥ دولاراً للأونصة


